المحاضرة  السابعة عشر 
الأمر والنهى : 
الأمر / استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء 

الأمر / هو طلب الفعل – أما النهى فهو طلب الكف 
المراد بالأمر – القول  حقيقة لا إشارة 

الأمر على وجه الاستعلاء من جهة الأمر  وإن تساوى الاثنان  فهو التماس 

وإن كان من دون منه  فهو سؤال 

المسألة الثانية 

صيغة الأمر 

هي أفعل  للحاضر والمضارع المقترن بلام الأمر 

وفعل الأمر ( أقم الصلاة ) 

الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) النور 63

· اسم فعل الأمر ( عليكم أنفسكم ) المائدة 105

· المصدر النائب عن فعله ( فضرب الرقاب ) اضربوا الرقاب 
· المسألة الثالثة 
· دلالة الأمر على الوجوب 
· صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب  وهذا هو مذهب السلف  وجمهور الأمة 
· الدليل من الكتاب ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة  من أمرهم ) الأحزاب 36
· الدليل من السنة  قول النبي ( لولا أن اشق على امتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) متفق عليه 
· ولو أمر النبي لوجب لكنه لم يأمر إذن السواك مندوب وسنة 
إذا قضى أو   أمر – فهو واجب على كل مؤمن ومؤمنة 

الإجماع /  إجماع الصحابة على امتثال أوامر الله تعالى ووجوب طاعته  من غير سؤال   النبي عما عنا بأوامره 

الدليل من اللغة / أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر أنه للوجوب 

دلالة صيغ الأمر 

للوجوب / هذا هو الأصل 

للندب / ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) النور 33
الإباحة / كقوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا ) المائدة 2

التهديد ( اعملوا ماشئتم ) فصلت 40

الدعاء / ( رب اغفر لي ولوالدي ) نوح 28

الإهانة / ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) الدخان 49

المسألة الرابعة

دلالة الأمر على الفور  وهذا اختيار  بن  قدامه –  بن القيم – بن النجار الفتوحى   لقوله  تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) آل عمران 133

ولقوله تعالى ( فاستبقوا الخيرات ) المائدة 48

وثانيا / دلالة اللغة على ذلك فالسيد عندما يأمر عبده فلابد من فورية الأداء ولا عاقبه  - وليس للعبد أن يحتج بأن الأمر للتراخي
ورأى آخر يقول بعضهم إذا كان الأمر مقيدا بوقت فهو على الفور وإذا كان موسعا ( فيجوز التأخير )
وإذا كان الأمر غير محدد بوقت مثل ( الأمر بالكفارات ) فهو لمجرد الفعل فيجوز التأخير 

وأخيرا نقول مع أن هناك أمورا على التراخي إلا أنه يستحب المسارعة ( فاستبقوا الخيرات ) (وسارعوا إلى مغفرة )

المسألة الخامسة

هل الأمر المجرد غير المقيد بالمرة ولا بالتكرار ولا بصفة  ولا بشرط  - هل يقتضى التكرار أو مرة ؟

الرأي الأول / أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار  بل بفعله مرة واحدة  - تم المطلوب

الثاني / لا بل  الأمر المطلق للتكرار ( بن القيم )  واستدل بأن عامة أوامر الشرع على التكرار 

مثل ( امنوا بالله  ورسوله ) ( ادخلوا في السلم  كافة ) البقرة 208

الثالث  وهو الراجح  أن الأمر المطلق يدل على مجرد إيقاع الفعل المأمور به ويكفى للامتثال إيقاعه مرة واحدة إلا إذا اقترن بما يدل على التكرار  مثل (يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) تكرار الوضوء يستند إلى تكرار سببه وهو الصلاة 
المسألة السادسة 

الأمر بعد الحظر 

قال بعض الحنابلة / إذا وردت صيغة الأمر بعد النهى فإنها تفيد ما كانت تفيده قبل النهى 

فإذا كانت تفيد الإباحة أفادت الإباحة  وهكذا 
وهذا المذهب هو المعروف عن السلف والأئمة  

وقال الحنفية / الأمر بعد الحظر والتحريم يفيد الوجوب

وظاهر قول الشافعية ومالك / الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة ولاشئ أكثر من الإباحة

والراجح هو القول الأول  والأدلة 

1- قتل الصيد كان مباحا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال ( وإذا حللتم فاصطادوا ) المائدة 2  فرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم 

2- قتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها (فإذا انسلخ  الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) التوبة 5
فرجع إلى ما كان قبل المنع  وهو الوجوب
المسألة السابعة

هل يستلزم  الأمر الإرادة 
الإرادة كما نعرف نوعان 

1-إرادة قدرية كونية – هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات (إن  الله يفعل ما يريد ) الحج 14  وهى لاتستلزم  محبة الله ورضاه 

2- إرادة دينية شرعية  متضمنة لمحبة الله ورضاه ( والله يريد أن يتوب عليكم )  النساء 27 لكنها قد  تقع وقد لاتقع 

أوامر الله  إذن تستلزم الإرادة الشرعية لا الكونية فقد يأمر الله بأمر يريده شرعا وهو يعلم أنه  لا يريد وقوعه كونا وقدرا 

الحكمة / هي ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع 

المسألة الثامنة 

الأمر بالشئ هل يستلزم  النهى عن ضده 
لاشك أن الأمر بالشئ ليس هو النهى عن ضده من حيث اللفظ – إذ لفظ الأمر غير لفظ النهى 

أما من حيث المعنى فإن الأمر بالشئ يستلزم  النهى عن ضده 

والأولى أن نقول  أن الأمر بالشئ نهى عن جميع أضداده 

إشكالية الإثابة والإجزاء

هل الأمر يقتضى الإثابة والإجزاء ؟

إنهما يجتمعان ويفترقان 

الأجزاء / براءة الذمة من عهدة الأمر والسلامة من ذم الرب وعقابه

الإثابة / الجزاء على الطاعة 

وهناك أجزاء مع  عدم إثابة  مثل :

صيام  وقول الزور  فنقول هذا يجزئ ولا ثواب 

وهناك إثابة مع  عدم إجزاء  مثل فعل المأمور به ناقصا بعض الشروط والأركان فيثاب على مافعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا – بالنسبة  للقادر العالم 
وهناك إثابة وإجزاء إذا فعل المأمور على الوجه الأكمل ولم يقترن به معصية تخل بالمقصود 

إذن امتثال الأمر على الوجه المطلوب يقتضى الإجزاء دون الثواب – فإذا لم يقترن بمعصية فإلا جزاء والثواب 

                                   النهى

لغة / المنع 

اصطلاحا / استدعاء الترك بالقول  على وجه الاستعلاء 

والنهى للتحريم

وصيغة الأمر  افعل وصيغة النهى لا تفعل 

النهى يستلزمه التكرار والفور والأمر يلزمانه على خلاف فيه

الأمر يقتضى صحة المأمور به  والنهى يقتضى فساد المنهي عنه 

المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الأمر بفعله  وفى النهى بتركه

المسألة الثانية 
جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه 

والمثوبة على أداء الواجبات أعظم من العقوبة على ترك المحرمات 

العقوبة على ترك الواجبات  أعظم من العقوبة على فعل المحرمات 

الأدلة / أول ذنب لآدم كان فعل المنهي عنه – ثم تاب منه وأول ذنب لإبليس ترك المأمور به وهو السجود 

فذنب ارتكاب النهى هو الشهوة  وترك الأمر بالكبر  وهو اشد  فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة 

المقصود من إتباع الرسل طاعتهم في الأوامر ومن تمام الامتثال هو اجتناب النواهي 

المسألة الثالثة 

النهى يقتضى الفساد 

وهذا من مذهب السلف لافرق عندهم بين العبادات والمعاملات  والعقود ولابين مانهى عنه لذاته أو لغيره إذ كل نهى للفساد 

تفصيل القاعدة 

1- المنهي عنه  إما حق لله أو حق للادمى  الأول ( نكاح المحرمات –بيع الربا )  ومن الثاني ( الخطبة على خطبة أخيك – بيع النجش ) كلاهما فاسد إلا أن القسم الثاني موقوف على إذن المظلوم 
2- المنهي عنه إما عبادات  أو معاملات  والكل فاسد إلا ما كان من المعاملات من حق الادمى فهو موقوف على إجازة  صاحب الحق 
3- المنهي عنه لذاته – لكونه يشتمل على مفسدة فهو محرم على أي صورة  وقع لا يمكن أن يكون حلالا 
وما نهى عنه لسد الذريعة فهو إن جرد عن  الذريعة  لم  يكن  فيه مفسدة    فأصل  الفعل   حلال ( الصلاة وقت النهى – الصوم يوم العيد )

بقى أن نقول أن النهى عن الشئ هو أمر بأحد أضداده فالنهى عن الزنا (أمر بالزواج – أو أمر بالصيام )

                            المطلب الثاني / العام والخاص

تعريف العام / لغة – الشامل 

اصطلاحا / مايستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر 
لابد فيه من الاستغراق
الاستغراق في العام لاحد له ولاحصر له لذا تخرج الأعداد فإنها محصورة 

الاستغراق في العام يتعلق بشئ واحد لذا قيل ( بحسب وضع واحد )

دفعة بلا حصر 

لابد فيه من الاستغراق
المسألة الثانية  أقسام العام 

1- باعتبار ما فوقه وما تحته ينقسم إلى  عام  لا أعم منه ( المعلوم – والمذكور – فهو يشمل جميع الموجودات والمعدومات )

2- وعام بالنسبة لما تحته أعم  وبالنسبة لما فوقه أخص (كالحيوان )  أعم من الإنسان  - وأخص من النبات 
إذن هما نوعان – عام  مطلق وعام نسبى 
3- باعتبار المراد منه ينقسم إلى عام أريد به العام  وعام يراد به الخاص 

قال الشافعي عن الأول مثل ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) هود 6
والثاني مثل ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) آل عمران 173
4- باعتبار تخصيصه  ينقسم إلى عام محفوظ باق على عمومه وعام  مخصوص زال عمومه ودخله التخصيص 

الأول مثل ( وما من دابة ) 
والثاني مثل ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم ) المؤمنون 6
قال الشنقيطى أو ما ملكت أيمانهم – ليست باقية على عمومها بالإجماع  لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك  اليمين  إذن مخصصة ( وأخواتكم من الرضاعة ) النساء 23  والصحيح أنه لافرق بينهما 

قال بن تيمية أغلب عمومات القران محفوظة – وقال بعض أهل العلم بل أكثر العموميات  مخصوصة 

والراجح فى هذه المسألة أن المبالغة في القول بأن أكثر العموميات مخصوصة قد يراد بها تضعيف الاستدلال بالعموميات – والحكم بتخصيصها بأدلة غير صالحة مثل المعارض العقلي 

والمبالغة في القول بأن أكثر العموميات محفوظة قد يراد به إبطال كثير من المخصصات الصحيحة ( كخبر الآحاد  )  فيتعطل العمل بعدد كبير من السنن الأحادية 

المسألة الثالثة

صيغ العموم 
1- كل اسم عرف بالألف واللام غير العهدية ( ألفاظ الجموع )  المسلمون – المشركون -  وأسماء الأجناس  مثل الناس – الحيوان – ولفظ الواحد – السارق – الإنسان 

2- ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة ( مال زيد – كتاب زيد )
3- أدوات الشرط مثل (من ) للعاقل ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ومثل (ما) لغير العاقل ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله )   ومثل ما  لغير العاقل  ( أيما امرأة  نكحت بغير إذن وليها )
4- كل وجميع ( كل نفش ذائقة الموت )  وكافة – قاطبة – عامة 
5- النكرة في سياق النفي ( ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء ) البقرة 255
6- أسماء الاستفهام ( فمن يأتيكم بماء معين ) (فأين  تذهبون ) التكوين 26
7- الأسماء الموصولة (  الذي – التي – اللذان – اللتان -  الذين -) ( والذي جاء بالصدق وصدق به ) ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا )
مباحث مهمة 
الخطاب الموجه إلى الرسول  هل تدخل فيه الأمة ؟
قال بن تيمية إذا أمره الله بأمر أو نهاه عن شئ كانت أمته تبعا له في ذلك مالم يقم دليل على اختصاصه بذلك

ب- هل تدخل النساء في الخطاب العام؟  الأصل أن النساء يدخلن في الخطاب العام ما لم يرد في ذلك تخصيص
وقال البعض الغالب في الخطاب يكون للذكور وهذا أمر عرفي
ج- هل يدخل العبد في الخطاب العام ؟ الصحيح أنه يدخل ولا يخرج إلا بدليل 

د- ترك النبي السؤال عن تفاصيل واقعة هل يدل على عموم حكمها ؟ نعم 

المسألة الرابعة

دلالة العام  بين القطع والظن

في ضوء قواعد معينة لايهم 

1- وجوب حمل الألفاظ العامة على العموم  من غير بحث عن مخصص

2- السبب الثاني  وجوب العمل بدلي التخصيص إذا ظهر
3- الثالث  بشرط أن يكون الدليل صحيحا ولا يشترط  أن يتساوى أو يقل عن الدليل العام 
4- وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص فيما بقى منه فلا فرق بين العام قبل التخصيص وبعده من حيث وجوب العمل   وما سبق يمكن قوله بطريقة أخرى :
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بالعموم (لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب )   مثل آيات الظهار  نزلت في اوس بن الصامت لكن الحكم عام فيه وفى غيره    
المسألة الخامسة 

التخصيص

أولا / تعريف التخصيص ( هو قصر العام على بعض أفراده بدليل على ذلك )
ثانيا حكمه ( الإجماع منعقد على جواز تخصيص  العموم من حيث الجملة 

ثالثا شرطه لايصح إلا بدليل صحيح ( متصل أو منفصل )

رابعا أثره  - يجب العمل بالدليل المخصص إذا صح ولا يجوز في هذه الحالة حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه بل تبقى دلالة العام قاصرة على ماعدا صورة التخصيص 

خامسا الفرق بين التخصيص  والنسخ 

1- التخصيص يبين أن ما هو مخصص غير مراد باللفظ أصلا  - أما النسخ فإخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه  وقيل التخصيص دفع النسخ – رفع (إزالة )
2- النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ أما التخصيص فيجوز فيه اقتران المخصص بالعام -  مثل التخصيص بالاستثناء  والشرط 
3- النسخ يدخل في الشئ الواحد  أما التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة فيخرج  منها بعضها  ويبقى البعض
4- النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد والتخصيص قد يقع بغير خطاب -  مثل التخصيص بالعقل – والعرف
5- النسخ يكون في الإنشاء لا الأخبار أما التخصيص فيكون في الإنشاء وفى الخبر وللتوضيح أكثر نقول أن الجملة الخبرية هي التي يحكم عليها بالصدق أو الكذب  أم الجملة الإنشائية فهي التي لاتستطيع أن  تحكم عليها  بالصدق أو الكذب  مثل ( اكتب ما أقوله لك -  من هذا الواقف ) كذلك الجمل التي فيها مدح – ذم دعاء – تعجب – تمنى – رجاء 
الجملة الإنشائية نوعين 1- انشائى غير طلبي وهو ما لايستدعى حاصل وقت الطلب – مدح – ذم – ألفاظ العقود 

2-انشائى طلبي  وهو الذي يستدعى مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم  وقت الطلب -  الأمر – النهى – الجمل الاستفهامية – التمني – جملة النداء 

6- النسخ لايبقى للفظ  المنسوخ  دلالة  فهو كأن لم يكن  أما التخصيص فتنتفي معه دلالة العام  على صورة التخصيص فقط وتبقى دلالته على ماعداها
المخصصات 

النوع الأول مخصصات منفصل ( الحس – العقل – الإجماع – قول الصحابي – القياس – المفهوم – النص )

النوع الثاني مخصصات متصلة ( الاستثناءات – الشرط – الصفة – الغاية – البدل )

المنفصلة

1- الحس قوله تعالى ( وأوتيت من كل شئ ) النمل 23 وبالحس نعلم أنها لم تؤتى أشياء كثيرة منها مثلا عرش سليمان 
2- العقل لقوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) ( كتب عليكم الصيام ) نصوص عامة فى التكليفات الشرعية وكلها  خصصت بغير (  الصغار – المجانين -)  والمخصص هنا هو العقل 
3- الإجماع – الإجماع  هو مستند  للتخصيص 
4- قول الصحابي – ما كان له حكم الرفع  وذلك فيما لا مجال للرأي فيه 
5- القياس –إن كان مقطوعا به جاز التخصيص بلا إشكال 
6- المفهوم  إذا كان مفهوم موافقة فالتخصيص به قطعي  وذا كان مفهوم مخالفة  فهو يحتمل التخصيص وعدمه 
7- يجوز التخصيص بالكتاب والسنة بأنواع  قوليه  وفعلية وتقريرية 
فيكون تخصيص الكتاب بالكتاب  قال تعالى عن الريح ( تدمر كل شئ بأمر ربها ) الأحقاف

 25 وكل شئ كما نعرف عام  وقال تعالى ( فأصبحوا لايرى إلا  مساكنهم ) تخصيص

· ويكون تخصيص الكتاب بالسنة  في  آيات المواريث  مثلا ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) النساء 11 عام خصص بقول النبي ( لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )

· ويكون تخصيص  السنة بالكتاب لقول النبي ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله  وأن محمدا رسول الله )  تم تخصيصه بقوله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) التوبة 29
· ويكون تخصيص السنة بالسنة  لقوله عليه الصلاة والسلام ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) متفق عليه 
· ويكون تخصيص القران بالقياس ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما  مائة جلدة ) النور 2
· فيقاس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب فيجلد خمسين جلدة 
· ولافرق فيما سبق في السنة بالمتواتر والآحاد
· 8- الاستثناء يكون مخصصا بشروط 
· أ- أن يكون المستثنى  والمستثنى منه  في كلام واحد  متصل ( والعصر إن الإنسان لفي خسر  إلا الذين امنوا -----) 
· ب- أن يكون الاستثناء متصلا  وأن يكون مابعد  إلا  بعضا مما قبلها 
· ج- أن يكون المستثنى أقل من النصف (  وهذا  ما نقل عن أهل اللغة ) 
· مسألة إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة بالواو فهل إلى جميع الجمل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة – وهذا قول الحنفية  - وقال الشنقيطى نتوقف حتى نعلم الدليل  وقال الغالب  أن الدليل يأتي منفصلا وهذا أيضا قول بن حاجى من المالكية – والغزالي من الشافعية – الامدى من الحنابلة 
· أمثلة (فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) النساء 92   الاستثناء راجع إلى الدية  فهي تسقط بتصدق مستحقها وتبقى كفارة القتل الخطأ
· وقال تعالى ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واؤلئك هم الفاسقون ) النور 4-5 الاستثناء يرجع لقوله فاجلدوهم  ثمانين جلدة   فحد القذف لايسقط ولو تاب  إذن التوبة تسقط الفسق والشهادة  وتبقى الحد 
· بهذا الاستقراء  يتبين أن الاستثناء  الاتى بعد الجمل المتعاطفة قد يعود إليها جميعا  وقد يعود للجملة الأخيرة فقط 
· الخلاصة قول بن تيمية الاستثناء بعد الجمل يعود إليها  جميعا بشرطين
· أ- أن يصلح عوده إلى كل واحدة  منها
· ب- لايوجد مانع يمنع من ذلك 
· 9—الشرط – الصفة – البدل – الغاية – من المخصصات المتصلة وحكمها حكم الاستثناء – إذ الجميع جزء من الكلام لايتم الكلام إلا به 
· الشرط قال تعالى ( لكل واحد منهما السدس مما نرك إن كان له ولد ) النساء 11
· الصفة قال تعالى ( من فتياتكم المؤمنات ) النساء 25
· البدل – بدل البعض من الكل  قال تعالى ( لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) 
· الغاية قال تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة 222
· المسألة السابعة 
· تعارض العام والخاص 
· أن يرد الخاص مخالفا للعام في الحكم بحيث يلزم من العمل  بأحدهما إلغاء الآخر فيكون العمل بهما  معا في آن واحد متعذرا 
· مثال قوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) المائدة 5  وهذا خاص
· وقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات ) البقرة 221  وهذا عام 
· الحالة الثانية إذا ورد الخاص موافقا للعام بمعنى أنه قد أفراد فردا من أفراد العام بالذكر – هنا الخاص لايخصص العام  لأن العمل بهما ممكن 
· مثال قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) الأنعام 151
· تخصيص النهى عن القتل حال الفقر  والمسكوت عنه أولى بالحكم مثل قتل الأولاد مع الغنى واليسار 
· مثال آخر ( قول النبي (في سائمة الغنم  الزكاة ) البخاري 
· تخصيص  وجوب الزكاة بسائمة الغنم – يمنع دخول غير السائمة  فيما يعرف بمفهوم المخالفة 
· الحالة الثالثة : إذا ورد الخاص  مخالفا للعام – هنا يجب أن نعلم التاريخ – أو هل هما مقترنان – هل نقدم العام  على الخاص  ام  نقدم الخاص على العام  يعنى نخصص العام  ويبقى العام على عمومه فيما عدا صورة التخصيص  وهذا مذهب الجمهور 
· الأسباب 
· 1- في تقديم الخاص عملا بكلا الدليلين  الخاص يعمل به كاملا في صورة التخصيص والعام يعمل يبعضه فيما عدا التخصيص 
· 2- أن الظاهر  والغالب فيما عام وخاص أن المراد بالعام ماعدا الخاص قال بن تيمية  ليس استعمال العام وإرادة الخاص  ببدع من  الكلام بل  هو غالب كثير 
· 3- الصحابة كانوا يقدمون  الخاص على العام ولا ينظرون إلى التاريخ 
· 4- أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام.
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